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 السياسة العمومية المحلية على ضوء القرار المحلي

 السطي زكرياء
امباحث في القانون العطالب   

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان   
 

 ملخص
على الرغم من الانتقادات الموجهة لرؤية الطرح القائلة بالتعددية، وإشراك الكل في سلطة 
اتخاذ القرار، والمتمثلة في كون الطبقات الغنية من رجال أعمال وساسة محنكين والطبقات 

ل الحظوظ للاستيلاء على سلطة القرار، من خلال الوصول المتوسطة، تبقى تتوفر على كام
إلى الحكم، فان طبقات أخرى لا تستطيع ذلك لعدم توفرها على سلطة المال المتوفرة لدى 
رجال الأعمال، التي بواسطتها يستطيعون الحشد والتعبئة من خلال عملية التمويل، وحتى 

هيئات السياسية التي تتبنى مصالحهم رجال الأعمال، فهم لا يساندون إلا الجمعيات وال
وأفكارهم والتي تؤيد قضاياهم. إلا أنه مع ذلك يمكن القول إن التنافس يبقى شيئا مشروعا من 
اجل اكتساب القوة والوصول إلى الحكم، وإنتاج القرار أو التأثير في مصادر إنتاجه، بين كل 

فس التي تفتح المجال للكل من اجل التناالمكونات السياسية والاجتماعية في الدولة الرأسمالية 
على قدم المساواة والسماح بالتصارع في إطار ديمقراطي، من اجل تحقيق الأهداف والوصول 

 .إلى عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة
في حين  يطرح موضوع السياسات العمومية المحلية والقرار المحلي، عدة اشكالات نتعلق 

المنهجي، منها: موضوع السياسات العمومية المحلية والقرار المحلي من بالإطار النظري و
جهة، ثم إشكالية المقترب من جهة ثانية، وكذا السياسات العمومية المحلية وإشكالية العلاقة 

 .بين المركزي والمحلي من جهة ثالثة
abstract 
Despite criticisms leveled at the pluralistic approach and the inclusion 
of all in decision-making power—criticisms that the wealthy classes, 
including businesspeople, seasoned politicians, and the middle class, 
retain the advantage of seizing power through access to government—
other classes are unable to do so due to a lack of the financial power 
possessed by businesspeople. Businesspeople use this financial 
power to mobilize and rally support through funding, and even they only 
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support associations and political bodies that align with their interests, 
ideas, and causes. Nevertheless, it can be argued that competition 
remains legitimate for gaining power, accessing government, and 
influencing decision-making processes or the sources of decision-
making. This competition exists among all political and social 
components in a capitalist state that allows for equal competition and 
democratic debate to achieve goals, participate in decision-making, 
and shape public policies. 
While the topic of local public policies and local decision-making raises 
several issues related to the theoretical and methodological 
framework, including: the topic of local public policies and local 
decision-making on the one hand, then the problem of the approach on 
the other hand, as well as local public policies and the problem of the 
relationship between the central and the local on the third hand. 

 
 مقدمة

موضوع السياسات العمومية المحلية والقرار المحلي، من المواضيع الجديدة في مجال الحقل 
العلمي المتعلق بوحدات التكوين والبحث في القانون الدستوري وعلم السياسة؛ ذلك أن مجال 
البحث في ميدان القرار المحلي على مستوى العلوم الإدارية والسياسية والاجتماعية 

زال يفتقر للدراسات المعمقة في الموضوع. ويبقى مجال البحت في القرار والاقتصادية؛ لا
المحلي والسياسات العمومية المحلية، يندرج في نطاق عام من خلال مواضيع اللامركزية 
والإدارة المحلية، كحقول معرفية شاملة تذوب مجال الدراسة في القرار المحلي، ولا تحيطه أو 

 .قل علمي محدد؛ حيث يبقى مجرد مجال معياري في الدراسةتخصه بشكل دقيق ومنفصل بح
يطرح موضوع السياسات العمومية المحلية والقرار المحلي، عدة اشكالات نتعلق بالإطار 
النظري والمنهجي، يمكن حصرها في عدة عناصر منها: موضوع السياسات العمومية المحلية 

هة ثانية، وكذا السياسات العمومية المحلية والقرار المحلي من جهة، ثم إشكالية المقترب من ج
وإشكالية العلاقة بين المركزي والمحلي من جهة ثالثة. فأين تكمن أهمية البحث في هذا 

 الموضوع اذن؟
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أهمية البحث في موضوع السياسات العمومية المحلية والقرار المحلي، تكمن في عدة عناصر، 
لماذا السياسات العمومية؟ لماذا القرار المحلي؟  ومحددات وأبعاد، وسياقات يمكن اجمالها في:

 تم لماذا الفاعلون المحليون؟
اولا: موضوع السياسات العمومية المحلية ومسلسل اتخاذ القرار المحلي من قبل ممثلين محليين 
ومنتخبين يهم الجميع؛ فهو يهم الباحث، والمواطن العادي، والحقوقي، والمسؤولين، ومختلف 

 فئات المجتمع
ثانيا: الأهمية الأكاديمية؛ حيث تمحورت معظم الدراسات حول القرار الإداري والإجراءات 

 القانونية المرافقة له، أو لتي خفي الإدارة
للقرار المتخذ، ومحاولة إعطاء مفهوم للسلطة التقديرية للإدارة، الجباية المحلية، الانتخابات 

ياسات العمومية المحلية، الذي في نفس الوقت المحلية؛ في حين أن القرار المحلي، محور الس
ذو طبيعة قانونية، وسياسية، واجتماعية، وإدارية، ما كان ليعرف تطورا لولا مساهمة حقول 
معرفية في دراسته، وبلورة نظريات علمية في هذا المجال؛ من خلال علم الاقتصاد والمحاسبة 

 .وعلم الإدارة
التنمية على المستوى الوطني، وتراجع أدوار الدولة في ثالثا: ظهور أنماط جديد في مقاربة 

ظل تنامي دور المحلي، واللجوء الى البحث عن شركاء جدد في رسم السياسات العمومية 
 .بصفة عامة

رابعا: وجود "مجال محفوظ" للجماعات المحلية، من خلال تقسيم إداري منسجم وفعال بين 
ر على هامش كبير لتدبير الشأن العام المحلي؛ من الوحدات الإدارية، يجعل منها اليات تتوف

خلال سلطة اتخاذ القرار المحلي و وضع سياساتها العامة المحلية في استقلالية وفي معزل 
 .عن تدخل المركز، وليس مجرد امتداد طبيعي وجغرافي للدولة المركزية
جاءت  يمية هي التيخامسا: توفر الجماعات المحلية على سلطة تنظيمية. وهذه السلطة التنظ

بها المقتضيات الدستورية للدفع بسياسة اللامركزية الى أبعاد وسياقات اخرى، تجعل من 
 . الجماعات المحلية وسيلة أداء لخدمة التنمية المجالية
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التشابه الكبير في الممتلكات العامة للدولة والممتلكات العامة المحلية؛ الشيء الذي يؤدي إلى 
وإمكانية الحديث عن تقطيع جماعي متوازن من زاوية الملك العام؛ بحيث لا نوع من التوازن، 

يمكن تصور لامركزية تجعل الحدود بين الجماعات في الدولة، إلا من خلال معيار المنافسة 
في سبيل تنمية هذا الملك العام وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الخدمات 

عتبار أن السياسات العمومية، ومن خلال مسلسل اتخاذ القرار الذي العامة المحلية؛ على ا 
يشكل معطى مهما لرصد تطور جماعة معينة، بحيث أن موضوع السياسات العامة أصبح 

 .يؤخذ كمؤشر من بين المؤشرات لتقييم عمل الأنظمة السياسية في إدارة الحكم وتدبيره
 0770ت إدارة الحكم للعشر سنوات ما بين ركزت مؤسسة البنك الدولي في تقريرها عن مؤشرا

؛ بالأساس على مدى قدرة الحكومات على بلورة وتنفيذ سياسات عامة ومدى مصداقية 2110و
التزام هذه الحكومات بتلك السياسات كمعيار للفعالية الحكومية، وذلك من خلال معايير 

ية بمنحها مختلف الدول المعنمضبوطة اعتمدتها في عملية تقييمها للسياسات العامة القطاعية ب
 :المالية والتي حددتها في المعايير والمؤشرات التالية وهي

أولا: نوعية الخدمات العامة المقدمة من قبل الحكومات لتلبية الطلبات الاجتماعية ونوعية 
أجهزة الخدمة ودرجة استقلاليتها عن الضغوطات السياسية وغيرها من الضمانات الفعلية. 

 .بهده الأجهزة بطبيعة الحال ليس سوى مؤسسات الجماعات المحليةوالمقصود 
ثانيا: إبداء الرأي والمساءلة الديمقراطية وحرية التعبير والتنظيم وتكوين الجمعيات، وحرية 
وسائل الإعلام والاستقرار السياسي وغياب مسببات العنف السياسي الرئيسية وكذا مدى قدرة 

 .ركة في انتخاب اعضاء حكومته بشكل حرونزيهالمواطن في بلد ما على المشا
ثالثا: مؤشرات الإرهاب والاستقرار السياسي وانعدام العنف؛ أي مختلف التصورات المتعلقة 
باحتمال زعزعة استقرار الحكم من خلال وسائل غير دستورية أو عنيفة بما في ذلك الأعمال 

 .الإرهابية والانقلابات العسكرية
لية الحكومية؛ أي نوعية الخدمات العامة ووضع السياسات العامة ومدى رابعا: معيار الفعا

مصداقية والتزام الحكومات بتلك السياسات ونوعية الإجراءات التنظيمية وقدرة الحكومة على 



 

 

 العد22             أكتوبر  2025

    

 

 

428 

 
 

تنفيذ قرارات وإجراءات تنظيمية سليمة تسمح بتشجيع القطاع الخاص وتنميته ومدى سيادة 
وكذا مؤشرات مكافحة الفساد ومدى محاربة استغلال السلطة القانون ومدى ثقة الناس فيه. 

العامة لتحقيق مآرب خاصة ومكاسب شخصية بما في ذلك إعمال الشطط واستحواذ أصحاب 
 .المصالح الشخصية على ممتلكات الدولة

 توسيع مجال اختصاص المحلى بالمغرب للمشاركة  في تدبير التنمية -أولا 
توصيات، على توسيع مجال اختصاص المحلى ليشارك أكثر في عمل المغرب إعمالا بهذه ال

تدبير التنمية. مما ادى الى تجاوز المفهوم الضيق للإدارة المحلية المتمثل في السلطة التنفيذية، 
إلى جعلها سلطة تنظيمية وتشريعية ووسيلة أداء في يد النخبة المحلية لتدبير الشؤون العامة 

ضح أن تكون الجماعات تحت سلطة مجلسها تنفذ سياساته وقراراته المحلية. وبعبارة تقول الأو 
المحلية من خلال هياكله المحلية، وتكون مسؤولة أمامه مما سيسمح بتحقيق درجة كبيرة من 
التمثيل الشعبي في عملية صنع القرار المحلي ويجعل النخبة المحلية تتحمل مسؤولية القرار 

الوسائل الناجعة لتلبية الطلبات الاجتماعية. فإلى أي حد  المحلي المتخذ من قبلها والبحث عن
 يلعب القرار المحلي دورا محوريا في تطوير جماعة ما ؟

انطلاقا من هذا التصور كان من الضروري التركيز عما هي الإجراءات المتخذة في بلورة 
حيث السائدة؟ بالقرار المحلي؟ وما هي حدود اتخاذه في ظل المركزية الحالية والبيروقراطية 

أن اللام كزية كشعار في الخطاب السياسي والرسمي لا تكفي في ظل الصلاحيات المحدودة 
المخولة للجماعات المحلية والتي من المفروض أن تنظم نفسها بشكل مستقل عن الوصاية 
الإدارية، في إطار صلاحيات أوسع من خلال نقل العديد من السلطات التنفيذية والتشريعية 

ه الجماعات في حدود متطلبات إدارة شؤونها اليومية المحلية، وذلك من خلال اعادة تحديد لهذ
الصلاحيات والاختصاصات والأدوار في إطار النطاق الجغرافي للوحدات المحلية. وهذا ما 
سيسمح بان تتحول وتتطور هذه الجماعات من مستقرات سكنية وعمرانية إلى وحدات منتجة 

للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، في ظل السيادة العامة  تفتح مجالا اوسعا
 .للدولة بطبيعة الحال
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فإذا كان المجلس الجماعي مشكلا من ممثلين ونخبة هي أصلا من هذا المجال المراد تطويره 
ل هوتنميته، والتي من المفروض منطقيا، أن تكون لها القدرة والكفاءة في عملية صنع القرار، ف

هناك علاقة جدلية واعتماد متبادل بين هذه النخبة والمجتمع المنبثقة منه؟، أم أن تطور هذه 
الجماعة جاء نتيجة اهتمام وأولوية أعطيت لها من قبل الدولة؟ أو أن هذا التطور جاء نتيجة 
تدخل فاعلين آخرين؟؛ من جمعيات ومنظمات غير حكومية؟ أو منظمات دولية؟ أو جاء 

طقية لتوفر هذه الجماعة على موارد طبيعية؟ و نتيجة لموقع استراتيجي سمح لها نتيجة من
بالتطور بشكل مستقل عن أي تدخل؟، أم أن كل هذه العوامل اجتمعت كلها وسمحت بتطور 

 هذه الجماعة؟
حتى وان اجتمعت كل هذه العوامل، فإنها تحتاج إلى اتخاذ قرار لبلورتها في إطار سياسة 

فالقرار المحلي يعد المعيار والمؤشر الأهم في رصد التطور الذي عرفته هذه عامة محلية، 
الجماعة؛ بحيث ان درجة ومستوى وقوة وأهمية القرارات المتخذة من قبل المجلس؛ تعتبر 

 .محددات أساسية للسياسة العامة المحلية على مستوى الجماعة
ية الاعتماد المتبادلة، في معادلة غير أن هذا البعد في أهمية القرار المحلي في إطار جدل

التطور والنمو واتخاذ القرار المحلي؛ ليس كافيا لوحده في تحقيق التطور، بل تبقى عوامل 
أخرى لها تأثير بالغ الأهمية في المشاركة ورافعة في عملية التنمية؛ كالتخطيط والتنفيذ والتمويل 

رى جوهرية مصاحبة لذلك تبقى والاستثمار في القدرات المحلية؛ بحيث أن معطيات أخ
ضرورية؛ كالثقافة والقيم الرمزية السائدة والمستوى التعليمي والظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والموارد المادية والبشرية المتاحة، وكذا الجوانب القانونية والتنظيمية والمعطيات البيئية والمناخ 

 .السياسي والاجتماعي السائد
حلية من أعيان ووجهاء ومثقفين وطبقات العمال والفلاحين والتجار لكن هذه النخبة الم

والمستثمرين، والموظفين والمهنيين والمسؤولين وغيرهم؛ هل لهم القدرة على وضع سياسات 
عامة محلية تستجيب للمشاكل والمتطلبات التنموية وتحقيق الرفاه ووسائل العيش المستدام 
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النخبة مؤهلة سياسيا وتاريخيا وثقافيا للقيام بهذا الدور؟  والخدمات اليومية للمواطن؟ هل هذه
  هل تجربة اللامركزية تجاوزت مجرد الشعار في الخطاب السياسي للسلطة المركزية؟

فرضت السلطة المركزية حلولا وحددت اختصاصات، لم تخضع لأية معايير جغرافية أو بيئية 
 سمح للمحلي بتنظيم نفسه بشكل مستقلأو اقتصادية أو اجتماعية أو خصوصية، ودون أن ت

عن سلطة الدولة: بحيث أن جميع القوانين المنظمة لسياسة اللامركزية والجهوية، كلها قوانين 
حددت اختصاصات تسري على جميع الوحدات المحلية، دون الأخذ بعين الاعتبار الوضع 

ياساتها طيع وضع سالاستثنائي والخاص لهذه دون تلك، ودون مراعاة خصوصياتها حتى تست
العامة المحلية الخاصة بها، واتخاذ القرارات المناسبة لطبيعة مجتمعها المحلي. وهذا ما يقودنا 

 الى طرح السؤال الجوهري المتعلق بما هو المقصود بالسياسات العمومية المحلية؟
ندرج في تيثير موضوع السياسات العامة؛ مقرونا بمفهوم المحلي؛ العديد من التساؤلات التي 

إطار إشكاليات متعددة الأبعاد، حول المفاهيم والحقول المعرفية والمنهجية المرتبطة بهما؛ 
فالموضوع في ارتباطه بالمحلي يقلق البعض، بحيث كيف يمكن إدراجه في علم السياسة بشكل 

 تعسفي دون تحديد الإطار المنهجي لتناوله؟
، في 21ظهرت خلال العقود الأخيرة من القرن  فالسياسات العامة من المباحث الأساسية التي

علم السياسة كمبحث يعنى بمسلسل اتخاذ القرار ومساراته، انطلاقا من وجود طلبات وقضايا 
ومشاكل اجتماعية ومحاولة الفاعلين السياسيين إيجاد حلول وتقديم إجابات عنها؛ من خلال 

 إذا كان هذا هو ما تعنيه السياسات ما تتخذه من قرارات سياسية واجتماعية واقتصادية. لكن
العامة، فماذا نقصد بها في اقترانها بالمحلي؟ وماذا نقصد بمفهوم المحلي؟ وهذا التساؤل يحيلنا 
إلى تساؤلات أخري، وهي: ماذا نقصد بالمركزي؟ وماهي العلاقة بين المحلي والمركزي؟ وما 

 ستقل ام متغير تابع لهذا المركزي؟هي طبيعة وحدود هذه العلاقة؟ وهل هذا المحلي متغير م
 وما هو منطق وآلية اشتغال كل واحد منهما ومدى استقلاليته عن الآخر؟

حينما نتحدث عن المحلي، فان الدلالة والأبعاد تحيل إلى أنه مجرد وحدات ترابية في إطار 
ها. هذه السلطة لالتقسيم الترابي والإداري، تابعة للدولة ولسلطتها ومجرد امتداد طبيعي وجغرافي 
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تكون على المستويين العمودي والأفقي، أي المركزي وعدم التركيز الإداريين. وقد يحيل مفهوم 
 .المحلي كذلك إلى شكل من أشكال التنظيم الإداري داخل الدولة كالية لضبط المجمع

إن موضوع السياسات العامة، من أهم المباحث الأساسية في حقل علم السياسة، حيث انه 
مبحث يهتم بمسار ومسلسل اتخاذ القرار؛ من خلال المشاكل الإجرائية الأساسية والمطالب 
والحاجات الاجتماعية التي تعبر عن موقف أو حالة شعور بعدم الرضا، وتحرك الفاعل 
السياسي لاتخاذ قرار في ظرف معين لحل المشكل والاستجابة للمطالب المتنوعة والمتعددة 

ط وبرامج وبدائل تهدف تحقيق منفعة معينة تتم بلورتها من خلال ما للسكان؛ من خلال خط
 .يطلق عليه السياسات العامة

فحينما نقول بالتدبير المحلي والسياسات العمومية المحلية والقرط العام المحلي، فكل هذا يحيل 
إلى الديمقراطية والاستقلالية في تدبير الشؤون المحلية وإلى استراتيجية التنمية التي تنهجها 

لسياسات االنخبة على المستوى المحلي الذي اعتبر مجالا متميزا لملاحظة التحولات الطارئة في 
 . العامة على المستوى الوطني

لكن ماذا نقصد بالمحلي في هذا الاتجاه؟ وهل هناك تأثير للمحلي في عملية صنع القرار على 
 .المستوى المركزي؟

 تأثير القرار المحلي في عملية صنع القرار على المستوى المركزي  -ثانيا 
ة المحلية؛ من خلال اتخاذ قرارات مفهوم المحلي؛ هو تدبير لشؤون المواطن من قبل النخب

محلية تهم الطلبات المحلية، ومن خلال تقديم خدمات بفاعلية وبأقل تكلفة، من خلال المصادقة 
على المخططات والميزانيات وتنفيذ المشاريع والخدمات المقررة في إطار الصلاحيات المخولة 

مختلف يع فئات المجتمع بلها يستفيد منها الجميع بشكل كلي وسريع ومباشر ومرضي لجم
 .مشاربهم ورغباتهم ومصالحهم وشؤونهم اليومية

تلك هي الأهمية الاجتماعية للقرار المحلي: حيث تتجلى من حيث تأثير القرار على أحوال 
الناس، وأحوال البيئة المجتمعية والمجال، التي اتخذ فيها من حيث التخطيط والتنفيذ، خدمة 

 . مان وسائل العيش المستدامة للناسلتنمية الفرد والمجتمع وض
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من هذا المنطلق؛ لا تكون للتنمية شرعية لدى المواطن، إلا إذا كان يستفيد منها بشكل كلي، 
سريع ومباشر أيضا، وهذه هي الحدود التاريخية لحركة التحرير الوطني؛ المواطن المغربي قبل 

ينتظر  وطنية يستفيد منها؛ كان التضحيات من اجل الدخول في مرحلة التحديث وتحقيق تنمية
أن يستفيد من تضحياته أو يستفيد منها الجيل اللاحق فيما بعد، فهل هذا الخطاب فقد 
مشروعيته؟ وذلك حتى وان تحققت التنمية في العديد من المجالات، إلا انه لم يستنفد منها 

ة ليست أحيانا التنميبالشكل الذي كان يطمح إليه؟ هل التنمية هي مطلب في حد ذاته؟ أم أنه 
في صالح المواطن؟ بعض المشاريع التنموية الضخمة كالسدود وطريق السيار تشكل نقمة 
على المواطن؛ الذي تضرر من استفادته على هامش الطرق الوطنية والإقليمية؛ كما هو الشأن 
 بالنسبة للباعة بمركز بن جرير؛ حيث لاحظت كيف أن مستعملي الطريق السيار يتعرضون 
للرشق بالحجارة وما خلفته هذه الطريق من استياء لذى الساكنة؛ أو حرمانه من الاستفادة من 
الفرشة المائية كما هو الشأن بالنسبة لساكنة درعة بعد بناء سد المنصور الذهبي بورززات؛ 
حيث طالب السكان بإطلاق مياه السد بشكل دائم والاعتذار جبرا للضرر كمطلب عام لساكنة 

درعة. لذلك أصبحنا نحتاج لنمط من التنمية المحلية يشرف عليها هو بنفسه ويصنع وادي 
 .سياستها العامة بنفسه: ويتخذ القرارات بنفسه على المستوى المحلي

فالديمقراطية كإحدى المطالب العامة، تحيل بشكل بسيط إلى بنية اختلاف، ومصالح متناقضة 
لتنضيد الاجتماعي المنسجم أو المتنافر أو المتعايش لعدة طبقات وشرائح اجتماعية، في إطار ا

ويضم طبقات العمال، الفلاحين، التجار، المهنيين، الموظفين، المستثمرين، المثقفين؛ كلها 
فئات اجتماعية عديدة ومتنوعة وذات مصالح متناقضة، تستطيع تنظيم نفسها بشكل ديمقراطي 

مركزية؛ أي قوى محلية تستطيع الوقوف في ومستقل عن تدخل وتوجهات الدولة أو السلطة ال
وجه النزعات التسلطية للدولة، وهذه الأخيرة يبقى لها دور المنسق وخلق التسويات. وهنا فقط 
تكمن مشروعيتها كعنصر تنظيم ومواكبة؛ حيث تعمل على تأمين عمل جميع القوى العاملة 

 منتخبة تديرها نخبة تعمل فيداخل المجتمع. وبما أن مفهوم المحلي قد يحيل إلى مؤسسات 
إطار نوع من الاستقلالية، يفترض فيها القدرة على رسم سياساتها العامة بنفسها، وتكون محلية 
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ولبلورتها تتخذ لذلك سلسلة من القرارات لتلبية الطلبات والمشاكل الاجتماعية المحلية، تقديم 
يطلق عليه تدبير الشأن العام الحلول والإجابات من خلال مسلسل القرار المحلي؛ وهذا ما 

 .المحلي أو رسم السياسات العمومية المحلية
لكن من خلال هذا المنظور، هل يمكن اعتبار المحلي مجرد الية لتنفيذ السياسات العامة التي 
تتم بلورتها على المستوى المركزي أو السياسات العامة الوطنية بالمفهوم الشمولي؟ وهل 

إلى تغيرات في السياسة العامة من خلال شبكة الفاعلين وإعادة تركيب  السياسات المحلية تؤدي
 . الفعل السياسي المحلي

اقتران السياسات العامة بمفهوم المحلي، يحيل إلى أن السياسات العامة المحلية هي مسلسل 
ضايا قبلورة القرار المحلي وتنفيذه من قبل النخبة المحلية، من اجل تلبية المطالب المحلية أو ال

المحلية. وهنا يظهر التمييز بين مسلسل اتخاذ القرارات الحكومية على مستوى الدولة ككل، 
ومسلسل اتخاذ القرار على المستوى المحلي، أي الجزء من الكل؛ بحيث انه حتى سياسة 
اللامركزية فهي قرار حكومي يدخل في إطار السياسات العامة للدولة للنهوض بالتنمية المحلية 

ة مصغرة، والتنمية الإقليمية في صورة اكبر منها، إلى تنمية جهوية في صورة اكبر من كصور 
ذلك؛ لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة على مستوى الدولة ككل، وتحقيق النمو الاقتصادي 
والاجتماعي؛ الشيء الذي يثير العديد من الإشكالات والمقاربات، بحيث أن عناصر السياسات 

لب وقضايا ومشاكل. فماهي الإشكاليات التي يطرحها موضوع السياسات العامة هي مطا
 العامة في اقترانها بمفهوم المحلي؟

 دور الدولة ووظيفتها في ظل تنامي دور المحلي –ثالثا 
من الإشكاليات التي يطرحها الموضوع، نجد مفهوم الدولة ودور هذه الأخيرة ووظيفتها في ظل 

ق أصبح يتميز بتقلص سيادتها أو ما يطلق عليه "بأزمة مفهوم تنامي دور المحلي، وفي سيا
السيادة". إن اثارة هذا الجدل سببه تراجع أبعاد الدولة على المستوى المجالي، مما يفضي إلى 
التساؤل عن المفهوم الجديد للسيادة في ظل العولمة واقتصاد السوق؟ وكذا التساؤل حول مفهوم 
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هذه المفاهيم لها ارتباط أيضا بأسئلة منهجية يمكن حصرها الحدود في ظل هذه العولمة؟ و 
 :فيما يلي

هل هناك نخبة محلية قادرة على رسم السياسات العمومية المحلية واتخاذ القرار المحلي لذلك، 
والتي تهم تدبير الشأن العام المحلي، وتقدم بذلك حلولا وإجابات للمشاكل والطلبات الاجتماعية 

ي إطار حكامة جيدة  هل هذه النخبة مؤهلة أيديولوجيا لتدبير الشأن العام المطروحة محليا، ف
 المحلي؟ وهل هذه النخبة مستقلة في سلطتها عن سلطة الدولة وعن منطق اشتغال هذه الأخيرة؟
هل هناك سلطة تنظيمية محلية بمعنى برلمان مصغر يشرع ويرسم سياسات عامة محلية 

كجهاز تنفيذي متميز عن سلطة الدولة؟ كيف تشتغل هذه  ويتخذ لذلك قرارات عامة محلية،
النخب والسلطات المحلية؟ وهل تتمثل هذه النخب نفسها كفاعل محلي قادر على تعبئة المتاح 
من الموارد المادية والبشرية والإمكانيات القانونية الموضوعة رهن إشارتها؟ هل للقرار المحلي 

ق وآلية اشتغال خاصة به، وفي استقلال عن منطق والية المنتج للسياسات العامة المحلية منط
اشتغال القرار العام الذي يبلور أو ينتج للسياسات العامة الوطنية أو المركزية؟ هل المتاح من 
الموارد المادية والبشرية كاف لتمكين هذه النخب من بلورة سياسات عامة محلية، واتخاذ قرار 

القوانين الحالية يسمح بالتخلي لفائدة هذه النخبة عن محلي؟ هل المستوى الثقافي في ظل 
  تدبير الشأن العام المحلي؟

ماهي استراتيجية التواصل عند هذه النخبة المحلية؟ كيف يمكن دراسة وتحليل السياسات 
العمومية المحلية؟ ماهي الأليات والمناهج والمفاهيم التي يمكن توظيفها لتحليل السياسات 

ة؟ من خلال طرح هذه الإشكالات والتساؤلات، يمكن إبراز عنصرين أساسيين العمومية المحلي
في تناول موضوع السياسات العامة في ارتباطه بمفهوم المحلي: العنصر الأول؛ له ارتباط 

 .بالإطار النظري والمفاهيم
ى لاما العنصر الثاني؛ فله ارتباط بالإطار المنهجي. وهذين العنصرين في ترابطهما يؤديان إ

 :إشكالية ثلاثية الأبعاد وهي
  أولا: السياسات العمومية المحلية وإشكالية الموضوع؛
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 ثانيا: السياسات العمومية المحلية وإشكالية المقترب؛
 .ثالثا: السياسات العمومية المحلية وإشكالية العلاقة بين المركز والمحيط

ي لمحلية، دراسة في القرار المحلإن تحديد موضوع الفاعلون المحليون والسياسات العمومية ا
بهذا الشكل؛ يتطلب الإجابة عن السؤال المرتبط بعلاقة المركزي بالمحلي، أو تحديد مدى 
وأبعاد وسياقات سلطة الدولة وسلطة الجماعات المحلية. فلفهم المحلي ننطلق احيانا من 

 .من هذا الكل المركزي ونعقد المقارنة ونقول أن المركزي هو الكل والمحلي هو الجزء
لكن مفهوم المحلي ليس بهذه السهولة؛ فهو يتميز بالغموض ويثير كثيرا من الالتباس حوله. 
ففي المجال الإداري يحيل إلى وحدات ترابية، والى شكل من أشكال التنظيم الإداري في الدولة. 

ومتنوع  لكن خارج هذا الحقل العلمي المعياري، يصبح هذا المحلي إطارا أو مجالا متعدد
الأبعاد والسياقات، يمكن تحديد معناه بالرجوع إلى المركز؛ على اعتبار انه الإطار المرجعي  
. ومن خلال هذه الرؤية يمكن اعتبار المحلي مجرد إطار تنظيمي لتنفيذ السياسات العامة 
التي يتم رسمها على المستوى المركزي. فالسياسات العمومية المحلية تصبح مجرد تنفيذ 

لسياسات العامة الوطنية على مستوى الدولة؛ وبمعنى أوضح فإن السياسات العمومية المحلية، ل
لا تعدو أن تكون مجرد تطبيقات للسياسة العامة الشمولية الوطنية؛ هنا نستنتج، ومن خلال 
استحضار العديد من العناصر التي يتداخل فيها الجانب السياسي والثقافي والاجتماعي 

والصيرورة التاريخية المرتبطة بالعديد من التجارب التي استقل فيها المحلي بتدبير والاقتصادي 
شؤونه العامة المحلية؛ بحيث في ؛ نجد آليات استخدمها المحلي في تدبير المغرب التقليدي 

  او مغرب القرى والبوادي
ييمها وإدخال وتقشؤونه العامة من خلال رسم قوانينها وأعرافها، وتنفيذها ومراقبتها وتتبعها 

إصلاحات مواكبة عليها للاستجابة لمطالبه ومشاكله الاجتماعية المحلية. ومن ذلك نجد في 
عهد التدبير في إطار ما أطلق عليه بلاد "السيبة" والتي، إن لم تكن تعترف بالسلطة الرمزية 

ها شكلت نواة نللسلطان، فهي تعترف له بالسلطة الدينية كأمير للمؤمنين في ذلك العهد، إلا أ
للتدبير المحلي بشكل ديمقراطي ومستقل عن تدخل الدولة. اذ نجد عدة مفاهيم وأفكار هامة 
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تم توظيفها لتدبير الشؤون العامة المحلية على مستوى كل مدشر أو دوار أو قبيلة أو منطقة. 
محلية  تلذلك كان النقاش خلال الستينات بمجلس المستشارين، يروم تقسيم البلاد إلى جماعا

على الطراز الفرنسي، على مستوى كل مدشر أو دوار وقبيلة أو منطقة؛ على اعتبار أن لكل 
واحدة خصوصياتها المستقلة، مع إعطاء تعريف وتحديد لكل جماعة ومراعاة خصوصيتها. 
غير أن السلطة كان لها رأي مغاير، حيث تم إحداث وحدات إدارية تابعة للدولة على نفس 

طبق عليها نفس القوانين والأنظمة دون مراعاة الخصوصيات المختلفة لهذه او الشاكلة وتن
  .تلك

المجتمع المغربي التقليدي، تميز بأنماط تدبير جماعي تنم عن وجود فكر التدبير للشؤون 
المحلية بشكل مستقل عن تدخل الدولة؛ خاصة في بلاد السيبة، التي إذا تجاوزنا المعنى 

شكل من أشكال التدبير المحلي لشؤون الأهالي؛ من خلال بنية مسيطرة  القدحي للكلمة، فانه
ومجتمع تراتبي؛ حيث نجد سيادة مفاهيم تمثل التضامن في شقيه: تضامن الضرورة والندرة، 
وتضامن الوفرة المحلية والأليات التي يتم من خلالها التواصل واجتماع "الجماعة"، من اجل 

والقصر او المدشر، كتجمعات شكلت الإرهاصات الأولى لبروز تدبير شؤون القبيلة والدوار 
 .الوحدات الإدارية

هذه المفاهيم تسود كثيرا في الجنوب والجنوب الشرقي والبادية المغربية، كمعطى أصلي يشكل 
محورا ومرجعية اساسيا لفهم المغرب العميق والحقيقي، وليس المغرب المزيف من خلال المدن 

أحزمة دور الصفيح، وسيادة ثقافة واقتصاد الدراويش، والباعة الجائلين بالشوارع الحديثة المدارة ب
والأزقة. والتي لها حمولة ورصيد تاريخية في إعمال المقاربات التشاركية والفكر التعاوني في 
تدبير الشؤون اليومية المحلية. حيث تتولى النخبة التي تدير الشأن المحلي وتتخذ القرارات 

شؤون القبيلة، وتتشكل من زعيم او رئيس القبيلة، الذي يتم اختياره من لذن شيوخ التي تهم 
القبائل؛ حيث يتم البث في العديد من القضايا محليا دون وصولها إلى ردهات المحاكم، وما 
يتطلب ذلك من مساطر طويلة الأمد، الشيء الذي لا يقبل به الناس خاصة، اذا تعلق الامر 
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ض او الشرف؛ الاولاد او المال، التي تعتبر قضايا عرض، يحدد فيها الافراد بالترامي على الأر 
 .حياتهم

يظهر أيضا النزاع والتنافر حول الأرض بحيث إن الترامي عليها يمثل قضية عرض أيضا، 
فتراب الجماعة الذي هو تحت رعاية زعيم القبيلة أو "كبير القوم" الذي يحافظ على سيادة 

رس سلطة على مجال اجتماعي محدد، والذي يجب حمايته من اغتصاب أراضي الجموع، ويما
جماعة أخرى، بمناسبة محاولتها التوسع على حساب تراب جماعة أخرى، مما يؤدي إلى تبادل 
العنف وتحدي الآخرين . هذه المجالس هي عبارة عن "محاكم" تصدر احكاما تسمى ب 

على من تبث تورطه في قضايا معينة، اما "النصاف" او الإنصاف، من خلال الحكم بالغرامة 
تجاه فرد بعينه، او تجاه الجماعة. وطريقة البث في القضايا تتم من خلال عرض النزاع على 
احد الاشخاص الذين يتميزون بالورع والذكاء والدهاء والأخلاق والمروءة، ولا يعرفون طرفي 

طراف، فقط موضوع النزاع، وبناءا النزاع: حيث ينقل البهم موضوع النزاع، دون ذكر اسم الا
على جرد تلك المعطيات يتم اعطاء وإبداء الرأي حول المشكل او النزاع المطروح الذي قد يتم 
استئنافه من قبل من بهمه الامر؛ حيث يعرض مرة اخرى وبنفس الكيفية على جهة اخرى 

 -ي بهة الشيء المقضحاز قو  -محايدة لتبدي رأيها فيه وهذه المرة يصبح ملزما للأطراف وقد
بالبحث في المخيال السياسي والاجتماعي لساكنة درعه، نجد أن التدبير المحلي من خلال 
رسم السياسات العمومية المحلية واتخاذ القرار المحلي، هو مجرد أسلوب حديث في تدبير 

اوب نالشؤون العامة المحلية؛ ذلك أن إرهاصات للتدبير المحلي؛ من خلال توظيف آلية الت
والتعاون الجماعي في القيام ببعض الالتزامات، كان موجودا منذ القدم بهذه المناطق بشكل 
تقليدي صارم وأكثر ديمقراطية من الشكل الحالي. للقانون والتشريع؛ ولنجرب بعض المفاهيم 

 "السائدة مثلا:  "توله
اعي ي المخيال الاجتمو"تادولة"، مفاهيم لها امتداد تاريخي ووأبعاد وسياقات حضور مكثف ف

للقبائل، خاصة بالجنوب الشرقي من المغرب، وهذه المفاهيم تحيل إلى التوالي أو التناوب في 
إدارة وتدبير شؤون القبيلة أو التجمعات السكانية، خاصة: في الرعي، في الإشراف على توزيع 
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ي الفخدة أو تلك فالماء، في إطعام فقهاء المساجد، وبشكل دوري من خلال تناوب أفراد هذه 
التدبير والإشراف على مصالحهم، و"تادولة أو توله" واجب لا يمكن التحلل منه، وعليك أن 
تقوم به على أحسن وجه، تحت مساءلة ومراقبة أعيان القبيلة وباقي أفرادها، الذين ينزلون 

ك القطيع ر العقاب في حق المخالف الذي لم يدبر ما أنيط به على أحسن وجه، أو بدره، كأن يت
يأكلها الذئب أو يترك المخزن: "دار القبيلة" يتعرض للضياع والتلف، وقد تذهب أبعد من ذلك 
إلى تحميله المسؤولية التاريخية، كمقاطعة أفراد الفخدة، أو إقصائها من تولي مهام أخرى في 

ها في يالقبيلة، كشغل منصب مقدم أو جراي أو شيخ، أو أن يكون أحد كبار القبيلة أو ممثل
علاقتها بالقبائل الأخرى. وهو نفس الامر في الوقت الحالي حيث عقاب المرشح للانتخابات 
بعدم التصويت لصالحه لكونه لم يدافع عن مصالح القبيلة داخل المجلس في القترة الانتدابية 

 .السابقة
قنية ى تهذا وبشكل أكثر حداثة نجد لجوء المشرع المغربي، انطلاقا من هذه الإرهاصات إل

النقابات الجماعية المحلية كآلية للتعاون اللامركزي، ومجموعة الجماعات المحلية. وقد ساهمت 
الأليات المواكبة في ترسيخ الديمقراطية المحلية من خلال تعبئة الجهود من اجل تحقيق مشاريع 

خذت لية اتتتجاوز قدرة جماعة لوحدها، وفي هذا الإطار، نجد حتى المناظرات الوطنية المتتا
كشعارات لها هذه المفاهيم: كالتشارك والتمازج والتطابق والتكامل والتضامن والتعايش كمبادئ 

 .تحكم التدبير المحلي
الاشتغال على المحلي في علم السياسة بالولايات المتحدة الأمريكية، قد تجاوز حدود إشكالية 

لمحلية ي ورسم السياسات العمومية االموضوع، إلى بلورة نظريات معرفية لتفسير القرار المحل
. وهنا نستحضر احد الباحثين وهو عالم السياسة روبيرت الان دال الذي قام بدراسة حالة 
مدينة صغيرة في إطار بحثه: من يحكم؟ أو من يقرر على المستوى المحلي للمدينة؛ هل 

سق السياسي النخبة لوحدها هي التي تحكم أو تقرر ؟ أم أن هناك قوى أخرى داخل الن
والاجتماعي والاقتصادي المحلي تشكل متغيرات أساسية تؤثر بشكل أو بآخر في بلورة القرار 
المحلي على مستوى مدينته؟، ولفهم المتغيرات وديناميكية المجتمع المحلي لا بد من فهم نسق 
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ساسية في أو فضاء النخبة المحلية الفاعلة فيه. وللإجابة على السؤال: ما هي مراكز القوى الأ
عملية صنع القرار، والتي تمسك بخيوط الشأن السياسي المحلي، وهل هذه المراكز متعددة أم 
أنها مركزة في عدد قليل بهمن على مجمل توجهات السياسة العامة المحلية؟ تطلب من بعض 
الباحثين دراسة قرارات تخص بعض القطاعات والمجالات الاجتماعية كالصحة، التعليم، 

 0700ر، البنيات التحتية، التجهيزات، أي البنيات المحلية. قام روبيرت الأن دال سنةالتعمي
بدراسة حالة مدينة صغيرة تسمى نيوهفان" بولاية كونيكتيكت"" بالولايات المتحدة الأمريكية حول 
القوى السياسية والاجتماعية المحلية المؤثرة في السياسات العمومية المحلية والقرار المحلي، 
على مستوى هذه المدينة، فتوصل من خلال رصد تطور هذه القوى، أنها خضعت لسيطرة 
عدد قليل من الأسر الغنية، التي استحوذت على سلطة القرار المحلي بهذه المدينة، وذلك 

 .07خلال القرن 
وجود عدة تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، ناتجة عن  21إلا انه لاحظ خلال القرن 

النمو السكاني ومستويات التحضر والإنتاج والتصنيع وتنامي مستوبات الوعي في صفوف 
المهاجرين، أدت إلى إعادة توزيع للقوة وسلطة النفوذ، وبروز قوى أخرى تساهم في بلورة القرار 

جانب العائلات الغنية التي كانت تحتكر السلطة، وهذه القوى تجلت في جماعات  المحلي، إلى
المهاجرين ونقابات العمال والطبقات الوسطى وغيرها، التي أصبح لها دورا فاعلا في تدبير 
الشأن العام المحلي، وعليه استنتج روبيرت دال"، على انه ليس هناك أية فئة أ شخص محروم 

حلي؛ فكل فرد أو فئة لها وزن داخل المدينة ويساهم في اتخاذ القرار من سلطة القرار الم
ويشارك فيه. هذا ما يمكن أن نسميه السيطرة المجهولة على المستوى السياسي، والسيطرة 
المجهولة على المستوى الاجتماعي، بمعنى؛ أن الاقتصاد السياسي للدول الرأسمالية، في شكله 

اطي ومنفتح على الجميع وللجميع، القادر على دخول المخاطرة يعطي الانطباع على انه ديمقر 
ويتيح اللحاق بمراكز القوة والجماعات والقدرة على التنافسية والمزيد من الاستقطاب. أما على 
المستوى الاجتماعي، وحتى إن لم تكن هناك مساواة في الوصول إلى القمة، إلا أن غير 

 د والتعبئة للوصول على الأقل والحصول، وتلبية بعضالمحظوظين تبقى لهم القدرة على الحش
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مطالهم الاجتماعية في غياب العنف وسيادة الاستقرار؛ بحيث إن عدو المجتمعات الرأسمالية 
يبقى هو التناحر إلى ما لا نهاية، أو سيادة العنف الاجتماعي والسياسي، وهذا ما لا تسمح 

رأي الأقلية وتذويب ردود أفعالها؛ من خلال  به هذه المجتمعات، بحيث تلجأ الى عدم تهميش
الحوار وخلق التسويات السياسية بين الأغلبية والأقلية. ومحاولة تجاوز الصورة النمطية المزيفة 

 .للسياسة الرأسمالية التي تستبعد الطبقات الغير قادرة على اللحاق بمراكز صنع القرار
ذ القائلة بالتعددية، وإشراك الكل في سلطة اتخا على الرغم من الانتقادات الموجهة لرؤية الطرح

القرار، والمتمثلة في كون الطبقات الغنية من رجال أعمال وساسة محنكين والطبقات المتوسطة، 
تبقى تتوفر على كامل الحظوظ للاستيلاء على سلطة القرار، من خلال الوصول إلى الحكم، 

 سلطة المال المتوفرة لدى رجال الأعمال، فان طبقات أخرى لا تستطيع ذلك لعدم توفرها على
التي بواسطتها يستطيعون الحشد والتعبئة من خلال عملية التمويل، وحتى رجال الأعمال، فهم 
لا يساندون إلا الجمعيات والهيئات السياسية التي تتبنى مصالحهم وأفكارهم والتي تؤيد 

وة يئا مشروعا من اجل اكتساب الققضاياهم. إلا أنه مع ذلك يمكن القول إن التنافس يبقى ش
والوصول إلى الحكم، وإنتاج القرار أو التأثير في مصادر إنتاجه، بين كل المكونات السياسية 
والاجتماعية في الدولة الرأسمالية التي تفتح المجال للكل من اجل التنافس على قدم المساواة 

داف والوصول إلى عملية صنع والسماح بالتصارع في إطار ديمقراطي، من اجل تحقيق الأه
 .القرار ورسم السياسات العامة

نستنتج أن "روبيرت دال" عالم السياسة الأمريكي، استطاع من خلال دراسة حالة مدينة "نيو 
هفان" أن يؤسس لوجود سياسة عامة محلية، ووجود قرار محلي يشارك فيه الجميع. فالكل 

ثير في عملية صنع القرار. ووممارسة القوة مشارك ولا وجود لفئة او شخص محروم من التأ
الموزعة بشكل منطقي بين جميع القوى، حيث ان القرار بهذا الشكل، لا يشكل جوهرا مستقلا 
بذاته، بل تتحكم فيه الطبقة الحاكمة المهيمنة على جميع القطاعات والمستويات السياسية 

ميع القوى دأخل المجتمع المحلي، والاقتصادية والاجتماعية ، ويجد نوعا من التوازن بين ج
 .الذي يتولى تدبير شؤونه العامة المحلية بشكل مستقل عن السياسة العامة المركزية
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إذا كان هذا هو الوضع الفقهي بالنسبة لأمريكا، فماهي رؤية الطرح بالنسبة للباحثين المغاربة؟ 
المواد  ا؛ باستثناء بعضفي المغرب يمكن القول بصفة عامة، أن التجربة لازالت في بدايته

والابحاث الاكاديمية على مستوى الماستر والدكتوراة ؛ ويعتر هذا توجها جريئا في تناول 
المحلي، الذي بقي لسنين حكرا على مادة الإدارة المحلية في إطار القانون الإداري والعلوم 

مستوى  ة. وسواء علىالإدارية. فعلم السياسة انشغل بمواضيع لا تتجاوز حدود السياسات العام
الإجازة بكلية الحقوق أو على مستوى وحدات التكوين والبحث في القانون الدستوري وعلم 
السياسة؛ بقي التعامل مع المحلي على أساس أنه إحدى المواضيع للحقول المعرفية المعيارية. 

لية والقرار لمحفما هي المناهج إذن، التي يمكن تطبيقها أو تناول موضوع السياسات العمومية ا
 المحلي عليها وفي إطارها؟
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